كان كلامنا المتقدم في أنه لو ورد عام وخاصان فإن المدار في المقام على قوة الظهور، فتارة نقول بانقلاب النسبة، وهو في موارد محدودة برأي الماتن، وفي الأعم الأغلب كما يظهر من مطاوي كلامه بأن القوة تكون لتخصيص عموم العام بالخاصين، كما في المثال الذي أورده: أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، هنا النتيجة تكون كالتالي: يجب إكرام العلماء العدول الذين ينتفع بعلمهم.

بعد ذلك وصل بنا الكلام إلى هذا المثال، طيب عندما نقول: أكرم العلماء، ولا تكرم الفساق، قلنا: في العرف العام عادة يكون المخصص له قوة في شمول أفراد المخصص، والمخصص فيه ضعف في شمول أفراد المخصص، كما مر بنا الكلام، بمعنى أن قوة الظهور في: لا تكرم الفساق، أقوى من عموم العام في صدقه على العالم الفاسق، ثم قلنا: قد يتساويان في مورد، بمعنى عموم العام الذي يقول: أكرم العلماء، فيه قوة للشمول والاستيعاب لكل عالم، بغض النظر عن عدالته وفسقه ـ إذا صح التعبير ـ...

ثم جاءنا: ولا تكرم الفساق، طيب هنا لا تكرم الفساق، واضح أن نحن الآن نريد أن نخصص به: أكرم العلماء، هناك أناس فسقهم كما نعبر كالنار على المنار، واضح، يخرجون لوجوب إكرام العلماء، شخص نعم يرتكب الصغائر مثلاً، ويقترف منافيات المروءة، فهنا هل نتمسك بعموم العام: أكرم العلماء في هذا المصداق، أو لا تكرم الفساق، أيضاً عام، يشمل، هذا أكيد أيضاً فاسق، الذي يرتكب الصغائر، خصوصا إذا التفتنا على أن الإصرار على الصغيرة كبيرة، عموما تساويا في الظهور، يعني تساقطا، نحن قلنا الدليلان إذا تكافأا ماذا نعمل؟ يتساقطان أو نختار، يعني يكون الإنسان مخير بالأخذ بأي واحد من الدليلين، في المقام تساويا الدليلان فتساقطا، سقوط الدليلين في المقام معناه كالتالي: أن هذا المورد لا ينطبق عليه عموم: أكرم العلماء، العالم الذي يرتكب الصغائر، ولا ينطبق عليه حرمة إكرام الفساق، كلاهما سقط، النتيجة معنى ذلك شنهو؟ معنى ذلك أن يكون كل من الدليلين مو فقط يدلل على مدلوله المطابقي: لا تكرم الفساق، بل أيضاً له دلالة التزامية، دلالته الإلتزامية بأن عموم العام أيضاً لا يصدق على هذا المورد المشكوك، واضح، بمعنى آخر: أن الجمع بين الدليلين كما يقتضي تخصيص وجوب إكرام العالم بالعالم العادل، كذلك أيضاً يقتضي نفي وجوب إكرام هذا العالم المشكوك في انطباق عموم إكرام العالم عليه، ويعني ذلك: أنه أصبح كل منهما حجة في نفي هذا الثالث ـ إذا صح التعبير ـ، يعني في نفي انطباق حكم كل من العامين على هذا الثالث، لايحرم إكرامه ولا يجب إكرامه.

يقول: إن هذه النتيجة كأنها تتنافى مع ما مر علينا، ما مر علينا أنه إذا حكمنا عموم العام في كل من الدليلين، ما نستطيع أن ننفي به دلالة، يعني أن نستفيد من عموم العامين كما استفدنا في المقام، استفدنا عدم عموم العام على هذا الماصدق، المصداق، كأن نحن نستفيد شيئاً ثالثاً، يعني أن ما مر علينا من عدم حجية انطباق عموم العامين في نفي المدلول الثالث، يعني ليس بسديد، أو فيه خدشة، نحن الآن نريد أن ننفي به وجوب الإكرام عن هذا المصداق، وننفي به أيضاً حرمة الإكرام، يعني من الجمع بين الدليلين استفدنا هذا المعنى الجديد، يعني حجية المتعارضين أوجبت نفي الحكم في الثالث ـ إذا صح التعبيرـ وقد قلنا إن تحكيم عموم العامين ليس بحجة في نفي الثالث، مر علينا هذا، يعني نجيب مثال نقرب به وإن كان مو دقيق يعني، بس نقرب به المطلب، إذا قلنا هكذا: أكرم العلماء ولا تكرم النحاة، وشككنا في أن زيداً هو عالم غير نحوي أو نحوي غير عالم، واضح لنا نحن يقول ما نقدر كما مر علينا، ما نقدر ننفي به وجوب الإكرام عن زيد، ولا نقدر نقول يحرم إكرامه، يعني لا نقدر نقول يجب إكرامه، ولانقدر، نحن الآن قلنا لايجب إكرامه ولا يحرم إكرامه، فيما تقدم قلنا بالنسبة لزيد هذا المشكوك بين علمه ونحويته، الأمر لا دخل بعموم العامين فيه إثباتا ونفياً، هنا اش تبين؟ أن عموم العامين لهما دخل في نفي الوجوب والحرمة عنه، واضح شنقول؟ يعني كأن هذا يخالف ما تقدم منا، فهل عدلنا عما أصلناه فيما تقدم أم ما زلنا على ما قعدناه فيما مضى؟ الماتن يقول: ما تقدم صحيح سليم، وما لدينا هنا سليم صحيح، كيف، هذا جمع بين متضادين، يقول: لا، مو جمع بين متضادين، هناك لما نقول هكذا مثلاً: أكرم العلماء، ولا تكرم النحاة، قلنا التمسك بعموم العامين ما ينفي الثالث، يعني لا دخل لهما بنفي الثالث، ليس بحجة في نفي الثالث، تطبيق المدلول المطابقي ليس له مدلول التزامي يصير حجة فيه، هنا شنقول؟ في بعض الأحايين مثل ما مر عليك، ما نقول ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد، نحن بما أن المقام هذا الذي نحن بصدده مو بمثابة القاعدة الكلية، قلنا نحن هذا يرجع إلى استظهار الفقيه وشم الفقاهة الذي قلناه، فإذا كان الأمر على هذا النحو، على هذا المنوال، فما فيه مانع نقول هناك ظهور في المقام خاص يقتضي هذا الظهور من تحكيم العامين نفي وجوب إكرام الثالث، ونفي وجوب حرمة إكرامه، ما فيه مانع، يعني مو نحن نتمسك بالظهور، والظهور نقول حجة؟ ايه ما يخالف، يكون الظهور للتمسك بعموم العامين يدلل على عدم وجوب حرمة الإكرام، وعلى عدم وجوب الإكرام في الثالث، لأن قلنا تساويا الظهوران فيه، ظهور وجوب الإكرام في هذا مثلا مقترف الصغيرة، يقول أكرمه، هذا عالم، ومشكوك الفسق مثلاً، وذاك حرمة الفاسق، اش نستظهر من عنده؟ توكيد أصلاً حتى لاتمدن نظرك إليه، فكيف تكرمه وتأتي به إلى بيتك، وتدعوه على مأدبة؟ يعني خلاف حرمة وجوب إكرام الفاسق، يقول يعني ما أصلناه فيما تقدم لا يتنافى مع ما نستظهره ههنا من تساوي الدليلين، يمكن أن يتساويا الدليلان في ظهورهما ويقتضي هذا التساوي لبه لكل من الدليلين نفي الثالث، ما فيه مانع، وهذا ليس بخلاف ما قلناه من أنه ليس للدليلين أن ينفيا الثالث، ما قلناه، على حاله، والاستظهار، لأن هذا في موارد خاصة، نحن مو بصدد يعني تأصيل قاعدة كلية تنطبق في كل مقام حتى تقول ما جاء ههنا ينافي ما تقدم ههناك، قلنا هذا تبع لاستظهار الفقيه، ثم يقول: طيب نحن قلنا إذا جاء عام وخاصان، ما عندنا قاعدة تقول أولاً خصص عموم العام بأحد الخاصين، ثم انظر لعموم العام بالنسبة للدليل الثاني مثلاً، الأمر ليس كذلك، قد يكون في بعض الأحايين، هذا كلامنا ترى ، صح؟ بل قلنا إن، قلنا هكذا: إن الماتن يظهر من مطاوي كلامه بأن الأعم الأغلب خلاف ما قاله النراقي (يرحمه الله)، خلاف، يعني ما عندنا قاعدة تقول إن عندنا شيئاً اسمه انقلاب النسبة، انقلاب النسبة قد يكون في موارد محدودة، ولكن نحن الآن قلنا شنسوي هنا؟ نخصص عموم العام بالخاصين، أكرم العلماء ولا تكرم الفساق ولاتكرم من لا ينتفع بعلمه، يعني أكرم العالم العادل الذي ينتفع بعمله، هذا النتيجة التي توصلنا إليها، بس في بعض الأحايين يقول يكون نلتفت، طيب جاءنا مخصصات كثيرة، يعني جاء عام، ومخصص نمرة واحد، ومخصص نمرة اثنين، ومخصص نمرة ثلاثة، ومخصص نمرة أربعة، ومخصص.... هل هذا فيه انقلاب نسبة؟ أو كلهم نجمعهم ونجمعهم ونخصص بهم عموم العام الذي ورد؟ يقول هذا أيضاً يكون نراعي الذوق العادي، بمعنى أن للكلام موازين، لا ينبغي أن نخرج أنفسنا عن هذه الموازين، من موازين الكلام استهجان كثرة التخصيص، يعني يصير الكلام شنهو؟ سمج  ما تقبله، يعني إذا قلت لك مثلاً: أكرم طلبة الحوزة العلمية، تالي قلت لك: ولا تكرم غير المواظبين على الحضور، ولا تكرم من لا يرتدي عباءة، ولا تكرم من لا يأتي  في سيارته مثلاً، ولاتكرم مثلاً من ليس له أصحاب يتباحث وإياهم، ولا تكرم ولا تكرم، شتسوي فيه إذا جبت لك هالمخصصات ذي؟ تقول شنهو هذا الحكي الذي جاي تقول أنت؟ أنت في الحقيقة ماتريد تكرم الطلبة، شفت اشلون اش قال، أنت ما تريد تكرم الطلبة، في الحقيقة هذا كلامك شنهو؟ ما له معنى، تقول لي: ما له معنى، توقف توقف، يعني يقول الماتن أيضاً ما قعدناه مؤصلين من أن تخصيص الأكثر مستهجن ينبغي أن يراعى في المقام، يعني إذا شفنا مخصصات كثيرة، ما نقدر نقول بعد خصص بالمخصص الأول وبالمخصص الثاني وبالمخصص الثالث، يقول خلاص نقول هذا شنهو؟ يعني في الحقيقة، مثلاً إذا من هذا المقام شتسوي، ماذا نعمل؟ هنا عاد أيضاً بما أنه هو قال نرجع إلى شم الفقاهة، خلاصة كلامه، أيضا نقول نرجع إلى الذوق الفقهي العام مع الذوق الأدبي الدقيق، يصير الواحد عنده مشرب عرفي، مثل ما يقولون الآن بعض الفقهاء عنده مشرب عرفي جميل، يعني بس يطالع الروايات يقول أنا استظهر كذا، وتالي بعد ما تبحث في الأصول تشوف سبحان الله، قد يكون هو بأصوليته هذا الفقيه ماذا؟ يعني موب أصولي مثلاً نابغ، وعلم جهبذ في فهم هذا دقائق علم الأصول، لكن ما استنبطه، لما أنت تلاحظ دقائق علم الأصول تشوف تنطبق على استنباطه، ليش؟ لهذا الذوق الذي يتناسب مع الفقه من ناحية ومع اللغة من ناحية أخرى، عرفنا الآن؟ يعني يقول يكون ننتبه إلى هذا...

عوداً على بدء، يقول نريد أن نرجع الإشكال جذعا، اشلون؟ يقول أنتم ما فررتم منه وقعتم فيه، ليش؟ أصلاً أنت مجرد أن يأتي عام وخاصان، أنت اشلون تسوي؟ راح كما يعبر بعض، بتباوع إلى أحد الخاصين، صح، تنظر إلى أحد الخاصين، بتبص إلى أحد الخاصين، لما تنظر إلى أحد الخاصين راح يتشكل في ذهنك، الآن أنت تقول له أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، خلاص صار تشكل عندك ظهور أن المراد بالعلماء العدول، تضيقت الدائرة، تالي قال: ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، أصلاً النسبة انقلبت، يعني كأن انقلاب النسبة ههنا تأتى بنحو أشبه بالقسر والإلجاء، لأنك لابد أن تنظر إلى أحدهما عندما يأتي، وعندئذ يتشكل لك هذا الظهور، يقول لا، الأمر ليس كذلك، من قال لك، نحن مر علينا هذا ظهور بدوي، ظهور قلنا يلجئنا مقسورين على أن يكون لدينا عام قد خصص، ثم انقلبت النسبة بينه وبين الخاص الثاني، لا، هو ليس كذلك...

...

صار خاص بتخصيصه بالمخصص الأول إجاء، لا، ما صار خاص، في الحقيقة لأن نحن صح نظرنا إليه، بس هذا نظرنا إليه، أوجب ظهور، هذا ظهور حجة؟ الحجة متى تكون؟ عندما ننظر أيضاً للمخصص الثاني والثالث وجوب النتيجة، واضح الفكرة؟ طبعا هو ما جاء به بهذه الطريقة التي أنا جئت بها، بس هو قصده وراء السطور، بس كما فيه اشوية يعني من عدم الوضوح، فيه إبانة في قصده وإظهار مراده...

....

عاد ما يعبر في حق هذا السيد الجليل العالم بكذا شيخنا....
...

لا، بعضها جيدة، هو حتى هذا ترى فيه دقة علمية، بس تعبيره ناقص، وإلا دقته العلمية صراحة يعني دقيق السيد (يحفظه الله)، بس تعبيره يحتاج له واحد اشوية عنده جانب بياني أقوى، مثل الآن نحن بيناه بطريقة سلسة، هو هذا الذي يريده، الذي بيناه هو الذي يريده، بس عبارته اشوية فيها شوب غموض ـ إذا صح التعبيرـ ...

إذن اتضح أنه إذا جاء عام وجاء خاصان تساويا في ظهورهما، لا نستطيع أن نخصص بأحد الخاصين عموم ذلك العام فتنقلب النسبة إلا في بعض الأحايين، شوفوا حطوا هذا الاستثناء.

طيب، قد يقال أليس لنا مرجحات، كأن يكون مثلاً أحد الخاصين شنهو؟ مقطوع المضمون، يعني مضمونة نحن نعرف جاء بروايات أخرى، وهذا بعد أيضاً مراد، مثلاً نحن قلنا الآن: أكرم العلماء ولا تكرم الفساق، هذا واضح، بس ولا تكرم من لا ينتفع بعلمه، تقول ما قال لك هذا، أنت تجيء تفهم من لا ينتفع بعلمه بفهمك الخاص، شنهو عندك الذي ما ينتفع بعلمه؟ تفكر أن الذي قاعد في بيته هذا لا ينتفع بعلمه؟ لا، هذا صح جالس في بيته، ولكن ما شاء الله، الناس يعرفونه من المسجد للشارع شيقولون؟ يقولون هذا عالم تقي نقي صالح يدعو الناس إلى الحق تبارك وتعالى بغير لسانه، فصار فيه انتفاع بعلمه وإلا ما صار؟ ذاك مقطوع المضمون الفاسق، بس هذا شنهو؟ هذا مشكوك المضمون، فواضح أنه إذا جاء عام وخاصان، فواضح أنك ترجح تخصيص العام بمقطوع المضمون، أما ذا، شنهو هذا؟ أنت ذا كأنك يعني ما يخلو من شائبة إشكال التخصيص به، غير مقطوع المضمون، فذاك التقديم فيه واضح، أو نقول هكذا: مقطوع الصدور، طيب عندنا بعض الأدلة شنسميها؟ جائية بنحو يطمأن بصدورها، مقطوعة، يصل إلى القطع بصدورها، وبعضها مظنونة الصدور، جاية في رواية صح عن ثقة، فليكن هذا ثقة، لعله اشتبه، أما ذاك خبر متواتر، فإذا تعارضا شنقول؟ نقدم مقطوع الصدور، أو لا، تقول هكذا: نقدم المتقدم، يقول: كل هذه الأمور لا دخل لها في تقديم أحد الخاصين على الآخر عندما يتساوى مع الآخر في قوة دلالته، عجيب، اشلون لا دخل لها؟ يقول إليك البيان التالي الذي يظهر منه عدم الدخل، يقول طيب، المرجح الأول ما هو تقول؟ مقطوع المضمون، مثل الفسق، واضح، الشارع المقدس اش كثر، اش كثر تعرفون معناها، اش كثر، يعني ما أكثر، اش كثر أكد على العدالة، فما يقول: ولا تكرم الفساق، واضح، هذا مضمون شنقول؟ غاية في الوضوح، مقطوع المضمون، أما في المضامين الأخرى يشوبها إشكال من نواحي متعددة، حتى إشكال في الفهم يعني، كما أوردت، فنحن نخصص بالمقطوع المضمون، هكذا قلنا، بس في مقام الرد نقول لا، ليش ما نقدر نقول عندما تتساوى الدلالة، ما نقدر نرجح بمقطوع المضمون، عجيب ليش هذا مو من المرجحات؟ يقول لا، مو من المرجحات، السبب في ذلك أن نحن الآن فهمنا معنى، وقلنا هذا المعنى في رتبة ذلك المعنى، لاحظنا، في رتبته، يعني تعارض، إذا تقول كذا، يعني في الحقيقة أنت ما أوصلت الدليلين إلى مقام التعارض، فيكون نلتفت إلى هذه الحيثية الآن، واضحة لكم في أذهانكم؟ وهكذا الحال عندما نقول أيضاً، نقول مقطوع الصدور مظنون الصدور، نحن مو جايين نقول، الرواية بما أنها صحيحة عندنا، وحجة لدينا، ما فيه فرق بين القطع بصدورها والظن بصدورها، نحن الآن في مقام الحجية، وأن هذا الدليل يكافئ الدليل الثاني في ظهوره وفي حجيته، مو نتكلم في سنده نحن، ففرق بين المقامين يكون نلتفت، يعني نقول نحن الآن في مقام التأثير والنتيجة للدليلين ما نقدر نقدم أحد الدليلين على الدليل الآخر بأن نحن نرجع إلى المربع الأول الذي خرجنا منه، واضح؟ وهكذا أيضًا تقول لي أرجح بالأسبق زماناً، أقول لك: ليس لك ذلك، كيف؟ لأن السبق الزماني ما له دخل ههنا، لأني أنا أريد أن أضيق الدائرة، قد أضيق الدائرة أيضا بالخاص المتأخر...
بقي كلام للمحقق الخوئي (يرحمه الله) تتميم للمطلب، باكر إن شاء الله يأتينا هذا الكلام مع التطبيق، نتمم به كلام السيد الخوئي (يرحمه الله) مع التطبيق....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

